
    البـرهـان في أصول الفقه

  مأخذ الكلام والثاني الاستجراء على دين االله تعالى والتعرض لخرق حجاب الهيبة نعوذ باالله

منه .

 450 - مما وجه على هذا الحديث من التأويل حمل النفي فيه على نفي الكمال وهذا أقرب

قليلا إلى مسالك التأويلات ولكنه مردود من وجهين أحدهما أن حمل هذا اللفظ على نفي الكمال

غير ممكن في القضاء والنذر وهما من متضمنات الحديث وإذا تعين حمل اللفظة على حقيقتها

في بعض المسميات تعين ذلك في سائرها فإن الإنسان الفصيح ذا الجد لا يرسل لفظه وهو يبغي

حقيقتها من وجه ومجازها من وجه .

 فإن قالوا ليس القضاء والنذر مقصودين كما ذكرتم قلنا نعم ولكن الشاذ لا يعني باللفظ

العام تخصيصا واقتصارا عليه وانحصارا عليه ولا يمتنع أن يشمله العموم مع الأصول .

 والذي يحقق هذا أنه لو حمل لفظه على نوع من الصوم ثم حمل فيه على نفي الكمال لما كان

اللفظ عاما أصلا وكان مختصا بنوع واحد وهو من أعم الصيغ كما تقدم تقريره والدليل عليه

أن ما ذكروه من أن الرسول عليه السلام لم يرد القضاء والنذر ليس مذهبا لذي مذهب فإنه

إذا امتنع قبول التأويل من غير دليل فلأن يمتنع من غير مذهب أولى .

 مسألة .

   451 - استدل الشافعي Bه في نكاح المشركات بالقصص المشهورة في الذين أسلموا على

العشر والخمس والأختين فقال رسول االله A لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة ثم راجع الرسول عليه

السلام في مفارقتهم أو إمساكهن
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